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الأجابة الأسترشادية لأمتحان أستزراع الأراضى 
أجابة السؤال الأول :
1 - الموارد المائيه للأراضى المصريه :
يمكن حصر الموارد المائيه لمصر فى :
 )نهر النيل  -  المياه الجوفيه  - المطر - ماء الندى و بخار الماء المتكثف فى باطن الأرض ) . 

أولا نهر النيل : 
 ** يحمل كميه من المياه صغيره بالنسبه لمساحة حوضه الهائله  (30 كيلومتر مربع ) . 
                                                                                                                                             حوض نهر النيــــــــــــل و منابعه 
ينبع نهر النيل من منطقتين رئيستين :
أولا منطقة البحيرات : تمد النهر بالمياه طوال العام – تتبخر كميه كبيره من المياه عند منطقة البحيرات لوجود غطاء نباتى كثيف يعتبر أسفنجه ماصه هائله تسلب النهر مياهه كذلك تعرض النهر للبخر الشديد- أن كل مايصل الى النهر من هذه المنطقه يمثل حوالى 1% فقط  بالأضافه الى تعرض النهر نفسه الى البخر الشديد – المياه صافيه .
ثانيا منطقة الحبشه ( النيل الأزرق ) : تمدالنهربالمياه فى فصل الصيف - كمية المياه التى تساهم بها هذه المنطقه فى ايراد النيل السنوى حوالى ¾ الأيراد الكلى (60 مليارم3) المياه محمله بالطمى .
·  متوسط ايراد نهر النيل فى العام حوالى 84مليار م3 كانت توزع كما يلى :
·  (4مليار م3) للسودان (48 مليارم3) لمصر ذلك قبل بناء السد العالى مع فقد مقداره (32مليارم3) .
· وبعد بناء السد العالى أصبح نصيب السودان (18.5 مليارم3) و مصر (55.5مليارم3)مع فقد (10 مليارم3) سنويا .
·  بعد أنشاء السد أصبح لمصر القدره على تنظيم دخول المياه اليها بالقدر الذى تتطلبه أحتياجاتها وفى الوقت الذى تراه دون أن تتأثر بتقلبات الفيضان فى العام الواحد . 
·  لقد أصبح التخزين فى السد العالى يأخذ فى أعتباره الفيضانات المتعاقبه فيحميها من أخطار الفيضانات العاليه و من أثار الفيضانات المنخفضه . 
ثانيا الميـــاه الجوفــــيه : 
1- المياه الجوفيه داخل الوادى و الدلتا : 
يختزن قدر كبير من الماء بالأرض تحت الوادى من أسوان الى الأسكندريه يبلغ مقداره ( 700مليارم3) توزع كما يلى :
· (161مليارم3) فى المنطقه أسفل أسوان الى الجيزه .
· (539مليارم3 ) أسفل سطح الدلتا .
· هذه المياه يمكن الأستفاده منها بدق الأبار بالمناطق المستصلحه غرب وشرق الدلتا على شرط التأكد من صلاحيتها للرى حيث يتراوح تركيز الأملاح بها من 190 -11000  جزء فى المليون .  
2- المياه الجوفيه فى الصحراء الشرقيه و شبه جزيرة سيناء : 
·  يوجد بها ثلاث مناطق تختلف فيها المياه أختلافاً تاماً  :
ا-مناطق الصخور الجيريه                      ب- مناطق الحجر الرملى النوبى  
ج- الصخور الناريه والمتحوله 
·  مصدر المياه الجوفيه هو الأمطار المتساقطه على الجبال و السيول التى تنزل فى فترة معينه من السنه بكثره على تلال البحر الأحمر حيث تملأ الفوالق و الطبقات المفككه الموجوده فى الوديان . 
·  المياه تكون غزيره وعاذبه فى مناطق الحجر الرملى النوبى و فى مناطق الحجر الجيرى المياه الجوفيه غير مستساغه لأحتوائها على نسبه عاليه من الأملاح. 
3- المياه الجوفيه فى الصحراء الغربيه : 
·  مصدر المياه هو خزان جوفى من الحجر الرملى النوبى  و الذى تبلغ مساحته 2.3مليون كيلو متر مربع منها 850الف كيلو م2 داخل الحدود المصريه , 750 الف كيلو م2 داخل السودان ,650 الف كيلو م2 داخل ليبيا , وحوالى 10 الاف كيلو م2 داخل تشاد  .
·  هذا الخزان غير متجدد و أكدت الدراسات أن سنوات الأستخدام تتراوح مابين 50 الى100سنه سحب أقتصادى أمن  .
· هذه المياه تظهر على هيئة عيون طبيعيه فى الواحات المصريه الداخله و الخارجه و الفرافره و سيوه .
·   الواحات عباره عن منخفضات واسعه منسوب سطحها أوطى من منسوب ضاغط المياه الجوفيه  و أن وجود طبقات طينيه على السطح تمنع ظهور المياه ألا بعد حفر الأبار فتخرج المياه بقوه دافعه .
ثالثا الأمطــار : 
·  يسقط المطر فى مصر على الساحل الشمالى و على أعالى تلال البحر الأحمر و سيناء  وتنقسم مصر من حيث معدلات سقوط المطر الى أربـــعة أقاليم هى :
1- أقليم شمال الدلتا شمال خط مطر 100مم .
2- أقليم شبه جاف بين خطى مطر 100-25مم .
3- أقليم شبه صحراوى ويندر فيه سقوط المطر . 
4- أقليم يقع جنوب المنيا وهو أقليم صحراوى .
·  عموما معدل سقوط المطر السنوى فى مصر نحو 132مم بالمنطقه الساحليه ، 65مم بالدلتا ، 1مم مصر الوسطى ، صفرمم مصر العليا .
·  قد يستفيد النبات من مياه المطر الساقطه مباشرة و قد يتجمع المطر بمنطقه فوق طبقه غير نفاذه للمياه أو فوق أفق مشبع بماء البحر وغير متصل به أو فى الكثبان الرمليه .
رابعا ميــــاه الندى : 
·  يزداد مقدار ماء الندى قرب الساحل و يقل بالأبتعاد عنه و يبلغ مقدار ماء الندى فى منطقة رأس الحكمه حوالى 11,48مم/السنه .
·  يتكثف بخار الماء بالجو على حبيبات الأرض و لايلبث أن يفقد هذا الماء فى الساعات الأولى من النهار بينما يظل مقدار الماء عند عمق 50سم أعلى من معامل الذبول و تسمى هذه المنطقه بالمنطقه ذات الرطوبه المستديمه بما يشير الى وجود ماء صالح لأن تمتصه النباتات عند هذه المنطقه .
2 - الوضع المصرى بالنسبه للموارد المائيه :
·  تعتبر مصر من البلدان شديدة الجفاف حيث تعتمد الزراعة فيها أعتمادا كليا على الرى .
·  تعتبر الموارد المائيه هى العامل المحدد للتنميه الزراعيه و تعتبر قضية توفير المياه و مدى صلاحيتها للأغراض المختلفه و كذلك أستنزافها و تدهور مواردها من القضايا المعقده و الصعبه .
ولقد أظهرت الدراسات السابقه عدة حقائق بخصوص الموارد المائيه كذلك الأرضيه وهى كما يلى :
· محدودية المساحه  المنزرعه من الأرض بالنسبه للمساحه الكليه – كذلك متوسط نصيب الفرد أقل من المتوسط العالمى – وأقل من 1/5 متوسط القارة الأفريقيه .
·  نسبة الأرض المرويه الى الأرض القابله للزراعه فى مصر 100% ( لاتزيد عن 5% فى أفريقيا و لاتزيد عن 15% فى العالم ) .
· الأسراف فى أستخدام الأسمده فى الزراعه (4 أضعاف المتوسط العالمى ) يهدد بتدهور الأرض و تلوث مصادر المياه و الأغذيه .
· نهر النيل هو المصدر الوحيد للمياه فى مصر .
· أن مصر تعانى من ندرة الموارد المائيه حيث أن أكثر من 98% من المياه ترد اليها من الخارج .
· متوسط نصيب الفرد من الموارد المائيه المتجدده يبلغ  875 م3/ السنه أى أقل من خط الفقر المائى (1000م3/ السنه)وهذاالقدر يوفر فقط حوالى 50% من الأحتياجات الغذائيه للفرد .
·  أن الأيراد الطبيعى لمياه النيل يتعرض للنقصان بسبب موجات الجفاف فى منابع النيل .
·  أن الدراسات العديده توضح تعرض هذا الأيراد للأنخفاض بمقدار 25% خلال 20 -40 عاما القادمه ذلك مع أرتفاع درجة حرارة الأرض .
·  أن قطاع الزراعه يستهلك حوالى 85% من الموارد المائيه فى حين يستهلك الباقى فى الأغراض الأخرى كالشرب والصناعه وخلافه .
·  * بالأضافه الى ذلك هناك الكثير من المحددات لتنمية الموارد المائيه فى مصر وهى : الزيادة السكانيه – الموارد الأرضيه –  نمط الملكيه الزراعيه –  تكلفة المياه الأقتصاديه  –  تحرير التركيب المحصولى . 

سياسات المياه فى مصر :
 * بعد الأنتهاء من بناء السد العالى 1968 وضعت العديد من الخطط التى تعكس السياسة الخاصه بتوزيع كميات المياه المتاحه على الأستعمالات الخاصه لمختلف القطاعات الأقتصاديه .
 * أعتبر القطاع الزراعى هو أكبر مستهلك للمياه و هو يقدم 40% من فرص العمل -  و بالتالى فأن نجاح التنميه الأقنصاديه يرتبط بمقدار نجاح السياسات المائيه هذه و اللازمه لمشاريع أستصلاح الأراض الجديده .            
هذه السياسات أخذت فى الأعتبار لتحقيق ذلك :
1- خفض حجم المياه المخصصه لتوليد الكهرباء و الملاحه .
2- خفض الأحتياجات  المائيه للأستهلاك المنزلى (نتيجة تحسين كفاءة توزيع شبكة المياه ) .
3- الأخذ فى الأعتبار بأن مشاريع توفير المياه فى أعالى النيل قد تساهم فى الزيادة المائيه .
4- أفتراض أن مشروع تطوير الرى و الذى سوف يغطى 2,5 مليون فدان و سيؤدى الى توفير 2مليارم3 . 
   هذه السياسات تظهر عدة ملاحظات كما يلى :
· على الرغم من أن سياسة توزيع الحصص التى تتبعها وزارة الموارد المائيه سهلة و قليلة التكاليف ألاأن بها أوجه نقص خطيره ممثله فى فشلها فى أيضاح ما أذا كان هناك فائض أو عجز فى المياه طالما أن كل مستعمل للمياه سوف يكون مضطرلأستعمال الحصه التى تعطى له من المياه بصرف النظر عما أذا كانت كافيه أو لأ.
· هذا ما يؤكد ه وجود تقارير عن نقص المياه فى مناطق كثيره من الأراض القديمه و الجديده على الرغم من أن الموازنه المائيه تظهر وجود فائض .
·  السياسة الكميه فى توزيع المياه لاتحتوى على أى حوافز لمن يحافظ على المياه كما ونوعا أو أى عقوبات لمن يهدر المياه و يلوثها .
·  أن مشروع تطوير الرى بطئ التنفيذ عالى التكلفه كذلك أن مقدار الوفر للمياه لم يتجاوز مليارم3 .
·  أن مشاريع تنمية الموارد المائيه فى أعالى النيل أفتراض قد لا يتحقق ذلك للصعوبات السياسيه التى تعترضه .
·  أن تعديل التركيب المحصولى بشكل جذرى هو الذى يمكن أن يحقق وفراً محسوساً فى المياه على الرغم من الصعوبات و العقبات التى تعترض ذلك .
3 - الأراضى الغير منزرعه و الصالحه للزراعه : 
** خــــارج الوادى :
الأراضى الصحراويه وتشمل  الصحراء الشرقيه – الصحراء الغربيه- شبه جزيرة سيناء .
·  معظم الأراضى رمليه حبيباتها كبيرة الحجم . 
·  منخفضة الخصوبه . 
·  يزداد مقدار الجير فى المناطق الساحليه منها . 
·   يرتفع مقدار الأملاح ببعض المناطق المنخفضه . 
·  سطحها مموج . 
·  يوجد طبقة من الحصى على الأماكن المرتفعه منها . 
       الأراضـــــــــى الصــــــــــــــــــحراويه 
أولاالصـــــــــــــحراء الغربيه:
تمتد من شاطئ البحر الأبيض شمالا لحدود السودان جنوبا ومن وادى النيل شرقا الى حدود ليبيا غربا مساحتها 663,3الف كم2 . 
* سلسله متتابعه من الهضاب المرتفعه تفصلها بعض المنخفضات أهمها الخارجه و الداخله و البحريه والفرافره و منخفض الفيوم وسيوه و المغاره و القطاره و الأخيره ينخفض مستوى قاعها الى 135م تحت منسوب البحر وهذا أكبر أنخفاض فى القارة الأفريقيه .  
  *سطحها صخرى غالبا أو مغطى بالزلط وتنتشر الأكوام والكثبان الرمليه بها أنتشارا واسعا .
* يوجد بها أهم الأراضى التى يمكن التوسع فى أستزراعها والتى مازالت الكثير من الأبار (رومانيه) و الخزانات المائيه بها كما فى واحة الخارجه شاهدة على مدى ماكانت عليه هذه المناطق من أزدهار زراعى . 
 * تتركز الأراضى الصالحه للزراعة بها فى مناطق 
( الوادى الجديد - وادى النطرون - الشاطئ الشمالى الغربى – مريوط ) . 
1- الوادى الجديد :
·  المساحة الصالحة للزراعه بها نحو 2مليون فدان . 
·  سلسلة من المنخفضات مكونة واديا يشمل واحات الخارجه و الداخله و الفرافره و البحريه و سيوه و بعض المنخفضات الأخرى . 
· العامل المحدد للتوسع الأفقى هو مقدار المياه الصالحه للرى . 
·  تتركز أراضى الوادى على صخور من الجرانيت توجد على أعماق كبيرة يعلوها طبقات رسوبيه من الحجر الرملى تختزن فيها المياه تحت السطح  ويعلو الأخيره طبقه طينيه خفيفه ذات  قوام  ثقيل . 
·  فى بعض المناطق القوام يكون  خفيفاً لتغطيتها بطبقه رمليه .
أهم المناطق بالوادى الجديد : 
ا-الواحة الخارجه : تمتاز بأختلا ف التركيب الميكانيكى لأراضيها فكثير منها طينيه ثقيله نسبة الطمى والطين بها 80% و بعضها رمليه خفيفه - أرتفاع نسبة كلوريد الصوديوم وكربونات الكالسيوم – أرتفاع السعة التبادليه – فقيره فى المادة العضويه – يزرع بها حوالى 6000فدان .
ب- الواحة الداخله : تتميز الأرض بها بأرتفاع الخصوبه ومقدار الطين – يزرع بها حوالى 14696الف فدان . 
ج- واحة الفرافره : المساحة المنزرعه بها 140 فدان .
د- الواحه البحريه :تتميز الأرض بها بأرتفاع محتواها من الماغنيسيوم و الحديد و أنخفاض المحتوى من الأزوت و الفسفور – يزرع بها نحو 2500فدان .
ه- واحة سيوه :مستوى سطح الارض بها منخفض حيث تتجمع المياه مكونة ملاحة النقيب فى الشرق و ملاحة الخميسيه فى الغرب –الأراضى طينيه يرتفع بها نسبة الملوحه ويعتبر الصرف من أهم المشاكل الزراعيه بها – يزرع بها 2200 فدان . 

2- منطقة وادى النطرون :
تبلغ مساحة الوادى نحو 121الف فدان تنتشر به سلسلة من البحيرات المالحه –اراضيه طينيه رمليه أو رمليه – تعتمد الأراضى المنزرعه به على المياه الجوفيه و التى تعتبر مياه نهر النيل مصدرها تروى بعض المناطق به ري سطحي والبعض الأخر رى بالرش أو رى كونتورى . 
3- الساحل الشمالى الغربى :
عبارة عن شريط من الكثبان الرمليه المتاخمة لساحل البحر الأبيض يليه جنوبا سهل ساحلى – الارض بها رسوبيه خفيفه نتيجة ترسيب ماتحمله السيول من مواد – تنموبها كثير من النباتات الصالحه للرعى مما يشير بأمكانية أستزراعها .
4- منطقة مريوط :
 تمتد جنوب الأسكندرية بالصحراء الغربيه – الأراضى بها رماديه نصف صحراويه بالمنطقه التى يرتفع فيها معدل سقوط المطر فى حين تكون صحراوية جرداء فى المنطقه التى ينخفض فيها معدل سقوط المطر – الأرض ذات قوام طينى رملى (بنية اللون) يرتفع بها نسبة الرمل عن الطين و السلت كذلك تختلط بالأصداف و الجيروالمادة العضويه بها منخفضه – يعتبر الكالسيوم أهم القواعد المتبادله على سطح الأدمصاص وهذا ما يمنع تحول هذه الأرض الى القلويه نتيجة ريها بمياه الصرف .
ثانيا : الصــــــــــحراء الشــــــــــــرقيه 
* يحدها من الشمال طريق القاهرة السويس الصحراوى تمتدجنوبا لحدود السودان و من وادى النيل شرقا الى البحر الأحمر غربا .
* هناك ظاهرة وجود سلسلة من الجبال الوعرة  شديدة الأرتفاع على طول البحر الأحمر من الجنوب وحتى السويس و المنطقه المحصوره بين هذه الجبال و النيل هضاب كثيرة تخترقها أوديه كثيره طويله بها كثير من الأبار ومنابع المياه و تنمو بها كثير من الأعشاب البريه. 
* لقد أمكن استصلاح كثير من الأراضى الرمليه شرق ترعة الأسماعليه ويمكن أستصلاح و أستزراع كثير من الأراضى بهذه المنطقه . 
* قد تسقط الأمطار غزيره أحيانا على الجبال الشرقيه و تندفع الى أسفل دافعه معها كل ما يصادفها من رمال وأتربه فى الوديان حتى النهايه قرب وادى النيل و هكذا تكونت فى قيعان الأوديه أرضا خصبه .
ثالثا:صحراء شبه جزيرة سيناء 
· تقع بين خليج السويس و العقبه .
· تبلغ مساحتها 60000كم2.
· مثلثة الشكل – بها جبال مرتفعه من الصخور الناريه فى الثلث الجنوبى يتوسطها كثير من الوديان المنبسطه .
·  يوجد فى الجنوب كثير من المناطق الغير صالحة للزراعه .
· فى الشمال كثير من الكثبان الرمليه والتى يزداد أنتشارها بين البحر الأبيض وقناة السويس من جهة وبين تلال سيناء من جهة أخرى وتمتد لتنتهى جنوب شرق السويس .
· توجد كثير من المناطق الصالحه للزراعة بشمال شبه الجزيره و معظم مكونات الأراضى بهذه المنطقه رمل وكربونات كالسيوم مختلطه بنسبه قليله من الطين و السلت (2-15%).
تتميز أراضى هذه المنطقه بالأتى :
    1- أنخفاض الماده العضويه .
    2- أرتفاع الأملاح الكليه الذائبه بالطبقات السطحيه .
    3- أنخفاض السعة التبادليه لأنخفاض نسبة الطين و المادة العضويه
    4 -  سيادة عنصر الصوديوم على سطح معقد الأمتصاص بالنسبه للقواعد المتبادله .     
* تبلغ المساحة المنزرعه بسيناء نحو 3800 فدان وهناك مشروع يستهدف أستصلاح 20000فدان شرق قناة السويس فى المنطقه الممتده من الجهة الشرقيه للبحيرات المرة الى مدينة السويس وهذه الأراضى تمتد حاجتها من المياه من ترعة الأسماعيليه خلال أنابيب ممتده عبر قاع قناة السويس . 

 ** ومن المناطق التى توجد خارج الوادى وأيضاً تعتبر من مناطق التنميه المستدامه  : 
حلايب و شلاتين :   أهم المناطق بها 
*دلتا مرسى شعب :  سهل مناسب للتنميه الزراعيه أعتمادا على الأداره السليمه للفيضانات (المورد الرئيسى للمياه )
* القيود للتنميه بهذه المنطقه المناخ القاسى فى الشتاء حيث الرعد و العواصف و الفبضانات و متوسط درجة الحراره 20 درجة م و فى الصيف الجو حار ومتوسط درجة الحراره 31درجه م .
* هذه المنطقه تتعرض لخطر التأكل – التربه ملائمه لأنتاج القمح و الشعير و الذره و الزيتون و البطيخ و الطماطم و الفول .
* دلتا وادى حوضين : بعض الأراضى بهذه المنطقه خاصة السهل الساحلى ذات قدرة أنتاجيه عاليه حيث تتبع الدرجة الثالثه والرابعه .
* العوامل التى تحدد انتاجية هذه المنطقه مصادر المياه – المناخ – طبيعة الأرض (الأرض خشنه لا تحتفظ بالماء) .
* أنسب المحاصيل لهذه المنطقه قمح والشعير و الفول السودانى و الزيتون و البطيخ و الطماطم .
4 - أولوية أســـــــــتزراع الأراضــــــــى :
*أن الأراضى الصالحه للأستزراع فسيحه ويجب البدء فى أستزراع الأراضى التى يسهل أستغلالها و الأنتفاع منها وذلك حسب مقدار الصعوبات التى تواجه عمليات التوسع . 
* وترتب الأراضى حسب أولوية أستزراعها على أسس معينه يمكن تلخيص أهمها فيما يلى :
1) أستواء سطح الأرض : 
     * حيث يشكل هذا جزءاً كبيراً من نفقات الأستزراع – كلما تفاوتت مناسيب الأرض زادت مكعبات الردم و الحفر و بالتالى تزداد نفقات الأستزراع – وفى حالة تفاوت مناسيب السطح بدرجه كبيره يفضل أتباع نظم الرى بالرش أو الرى الكنتورى .
2) طبيعة الأرض ومدى أستجابتها للأستزراع :
* تتعدد العيوب التى تعانى منها الأراضى الصالحه للزراعه و الغير منزرعه فى مصر. * بعض هذه العيوب يسهل أستصلاحها والبعض الأخر يكون من الصعب – وكلما كان العيب سهل العلاج كلما أمكن الوصول بالأنتاج الى مرحلة الأنتاج الحدى و بالتالى كانت هذه الأرض أولى بالبدء بأستزراعها عن غيرها . 
3) الأحتياجات المائيه : قد تحتاج الأراضى الرمليه عند أستزراعها الى كميات كبيره من المياه عما فى الأراضى الطينيه لذلك تفضل الأخيره عند البدء فى الأستزراع .
4) مقدار تكاليف رفع المياه :أن تكاليف رفع المياه تزداد فى الأراضى المرتفعه عن منسوب سطح البحر لذلك يحب البدء فى الأراضى ذات المنسوب المنخفض .
5) مشروعات الرى والصرف :هى الركيزه الأساسيه لأستزراع الأراضى لذلك يجب الأستفاده من ما يوجد من مشاريع قائمه و التدرج فى مد هذه الشبكات مع الأستمرار فى الأستزراع . 
6) القرب من العمران : أستزراع الأراضى يتطلب توافر عماله و أيضا سهولة تنقلهم لهذه الأرض لذلك فالقرب من العمران يضمن نجاح عملية الأستزراع لضمان وسائل العمران و الأستقرار للعماله .
7) مقدار تكاليف الأستزراع : ينبغى البدء بالمشروعات الأقل تكلفه و تأخير الأخرى لحين وفرة الموارد .
8) الظروف الجويه :وهى تلعب دورا خطيرا فى جذب العاملين و الخبراء و الفنيين اللأزمين لأستزراع الأراض كلما كانت مناسبه .
9) مراعات توزيع أراضى الأستزراع على محافظات القطر لتنمية مصادر الأنتاج بالقطر كله . 
ب – 1 - البدائل المطروحه للتعامل مع أزمة المياه فى المستقبل :
أن الدراسات العديده أنتهت الى أن مصر أمنه مائياً حتى عام 2000 و بعد ذلك سوف تواجه نقصاً خطيراً فى المياه يستلزم دراسة العديد من البدائل لمواجهة هذه الأزمه – ومن هذه البدائل : 
1- تنمية موارد مائيه أضافيه :
*مشروعات أعالى النيل :
· أن الأمل فى تحقيق موارد أضافيه من مشروعات أعالى النيل الهادفه لتطوير الأيراد المائى لنهر النيل سواء من منابعه الأثيوبيه أو الأستوائيه بالتعاون مع دول المنبع يعتبر ضئيل فى المستقبل المنظور و يرجع السبب الى أن مبادرا ت التعاون الفنى فى حوض النيل كثيره و يعترضها عدم وجود أتفاق سياسى بين دول الحوض .
·  لذلك لابد من أن يصبح النيل شأناً حوضياً بدلا من شأنا مصريا و يعتبر حوض نهر النيل وحدة مائيه توجب الأداره المشتركه وأن ينقل الماء من سلعه طبيعيه كالهواء الى ىسلعة أقتصاديه نادره .
* تحــــــلية المــــــــياه : 
· تكلفة هذا النوع من الموارد عالية مقارنة بالمواردالأخرى حيث تصل تكلفة تحلية المتر المكعب مابين 3-7 جنيهات .
· لذلك فأن أستخدام هذه المياه لأغراض الرى غير أقتصادى فهى حاليا تستخدم لأمداد القرى السياحيه بمياه الشرب فى محافظات البحر الأحمر .
· وهناك دراسات لأنشاء محطتين عملاقتين لتحلية مياه البحر شمال الصحراء الغربيه و الجزء الشرقى لمنخفض القطاره بطاقة 80الف م3/اليوم لكل محطه  .     
·  كذلك ألزام القرى السياحيه على البحر الأحمر و الساحل الشمالي بأنشاء محطات تحليه محليه بطاقه تتراوح بين 500 و2000 م3/اليوم خاصة أن هذا النوع من المحطات المحليه له عوائد أقتصاديه .
·  ومع التقدم العلمى وأكتشاف مصادر غير تقليديه للطاقه وأساليب حديثه ورخيصه يمكن التوسع فى عملية التحليه .
2- ترشيد أستخدام مياه الرى : 
* تعديل التركيب المحصولى : 
· يعتبر ذلك أحدى الوسائل الأساسيه لترشيد الأستهلاك المائى سواء كان ذلك عن طريق خفض نسبة المحاصيل الشرهه للمياه – أو أعادة التوزيع الجغرافى للمساحات المزروعه  للأستفادة من تباين معدلات أستهلاك المياه تبعا لتغير الظروف البيئية و المناخيه .
· أن تعديل التركيب المحصولى يتمثل فى أستبدال محصول قصب السكر ببنجر السكر و تقليل المساحة المنزرعة بالأرز .
· تحديد تركيب محصولى أرشادى لكل منطقه و يتم ألزام المزارع بدفع غرامة تعادل الفارق فى كمية المياه التى تستخدم زياده عن الكميه المحسوبه على أساس التركيب الأرشادى .
· بالنسبة لمحصول الأرز هناك توصيات بتحديد المساحات القانونيه لزراعة الأرز و منع زراعة الأرز فى غير هذه المساحات – أدخال اصناف مبكره النضج قليلة المكث فى الأرض – تحسين أدارة المياه فى المناطق المسموح بزراعة الأرز بها ومن المتوقع أن يؤدى ذلك الى توفير 2,4مليار م3 من المياه- أستيراد الأرز . 
· وبالنسبة لمحصول قصب السكر تحديد المساحات المزروعه بالقصب لمقابلة أحتياجات المصانع القائمه فقط – تحسين كفاءة الرى الحقلى وأنتاجية محصول قصب السكر- الى جانب أستيراد السكر .. 
· تطوير نظام الرى :
· من المشاكل التى تعانى منها الزراعة فى مصر (أنخفاض كفاءة الرى – ندرة المياه - التغير فى السياسه الأقتصاديه ) وحيث يستخدم المزارعون المصريون حوالى 50-250%مياه زائده عن حاجة المحاصيل بسبب قلة التحكم فى مياه الرى -  لذلك فلا بد أن تكون هناك نظم جديده لتسليم و توزيع مياه الرى بما يتناسب مع أحتياجات التركيب المحصولى  .
· تجريم أستخدام المياه الطبيعية :
·  سواء مياه النيل أو الجوفية فى رى ملاعب الجولف و ريها بمياه الصرف الصحى المعالجة مع تحميل أصحابها تكلفة التنقية .
· أستعادة تكاليف الرى و تقنين حق الأستخدام :
·  أن وزارة الأشغال العامة و الموارد المائية قد أشارت من قبل إلى ضرورة توفير دعم مالى كبير لتحسين شبكة الرى و الصرف  و ذلك بمشاركة المستفيدين بالمياه فى التكاليف و الأدارة و التشغيل و الصيانة لمرفق التوزيع لضمان أستمرار تحسن أداؤه ذلك من خلال روابط مستخدمى المياه .
·  حول تسعير المياه للرى و أستعادة تكاليف خدمات المياه فى قطاع الزراعة كانت هناك دراسات عديدة لتقدير قيمة مياه الرى فى مصر و منها أستخدام المنصرف من المياه لحساب القيمة – ألا أن المعتقدات الدينية للفلاح المصرى تؤثر عليه بعدم الرغبة فى الدفع لقيمة المياه المستخدمة . 
3- الحفاظ على نوعية المياه :
·  أن وزارة الأشغال العامة و الموارد المائيه تعتمد فى سياستها لمكافحة التلوث على منع وصول الملوثات لنهر النيل و المجارى المائيه باتباع الخطوات التاليه :
 - أصدار القوانين الخاصه بحماية الموارد المائيه من التلوث – التحكم فى أدارة و تشغيل أنظمة الرى و الصرف فى مصر – تغليظ العقوبات على التعديات و أهدار المياه بمشاركة القطاع الخاص و المجتمع المدنى .
·  مراعات وزارة الزراعه عند أختيارها و أستخدام المبيدات لمقاومة الأفات الزراعيه ألا يكون نتيجة أستعمالها تلوث المجارى المائيه بما يتم صرفه اليها من هذه المواد بشكل مباشر خلال أجراء الرش أو الخلط بمياه صرف الأراض الزراعيه .
· تعاون وزارة الموارد المائيه و الرى مع وزارة الشئون البيئيه لحماية النيل و المجارى المائيه من التلوث بمتابعة الأنشطه التى ينتج عنها مخلفات تصرف فى النيل – كذلك الأشراف على أزالة مصادر التلوث بواسطة شرطة البيئه و المسطحات المائيه .
· - العناية بالبنيه التحتيه للمجتمعات العمرانيه و الخاصه بالأمداد بمياه الشرب و الصرف الصحى للقضاء على أحد المصادر الرئيسيه لتلوث المياه . 
ب – 2 - صيانة الموارد المائيه و تنميتها :
يجب توفير المياه بالكميه و النوعيه الملائمه وفى الوقت المناسب لأنه أهم عنصر من عناصر الأنتاج و العمل على ترشيده بالأتى : 
1-التوسع فى أستخدام طرق الرى الحديثه (الرش و التنقيط) .
2- ضبط المقننات المائيه لكل محصول .
3- حفر الترع بالمواصفات الفنيه و التطهير المستمرلها من الحشائش و النباتات المائبه و صيانتها و أحلال المتهالك منها لتقليل الفواقد المائيه .
4- ضبط فتحات الرى على جميع الترع بما يتناسب  وأحتياجات المحاصيل مع وجود رقابة مستمره لها – تزويد أقماع الترع الفرعيه ببوابات للتحكم فى تصرفاتها و أصلاح البوابات المتهالكه .
5- تحويل ألات الرى البدائيه الى ميكانيكيه و تعمل بالطاقه الكهربائيه .
6- ضبط عمليات أنشاء الأبار الجوفيه وفقا للأصول الفنيه ذلك لعدم أهدارها .
7- أعادة أستخدام مياه الصرف الصحى ذلك بعد معالجتها وهى تقدر بحوالى 13مليار م3 يتم الفائها فى البحر الأبيض و البحيرات ( أن تكاليف المعالجه قلل من الكميه المستخدمه) عمل دراسه دقيقه للأستخدام  المباشر أو بعد الخلط مع المياه العذبه و تحديد مناطق  الأستخدام مع المحافظه على خصوبة التربه و كفاءة أنتاجية المحاصيل .
8- الأستفاده من المياه المفقوده خلال فترة السده الشتويه (3مليارم3)وهى تصب مباشرة فى البحر الأبيض – يمكن  جعل بحيرتى المنزله و البرلس كخزان لهذه المياه العزبه و بهذا يمكن الحد من ضياع حوالى 2,5مليارم3.
9- زيادة أيراد نهر النيل عند أسوان بتنفيذ مشروعات المحافظه على مياهه فى أحباسه العليا 
10- تبطين المجارى المائيه لتقليل الفاقد من المياه خاصه فى الأراض الرمليه و الخفيفه .
11- أستخدام المواسير المدفونه لنقل المياه فى الأراض الرمليه .
12- التسويه الجيده لمناسيب التربه لرفع كفاءة الرى الحقلى (بالليزر).
13- نظام التجميع للمحاصيل فى دورات متسعه ومنتظمه و توحيد مواعيد الزراعه و أتقان توزيع المياه داخل الحقل .
14- أنشاء (روابط مستخدمى المياه) والتى تشارك فى أختيار البديل الأمثل  لتطوير المساقى و القيام بتشغيلها و صيانتها ذلك لرفع كفاءة النظام المائى و تقليل العبء من على كاهل الحكومه . 
15- أنشاء (أدارة الأرشاد المائى )وهى تتولى تدريب و أرشاد المزارعين على جدولة الرى و التشغيل و الصيانه و التمهيد لقيام المزارعين مستقبلا فى أدارة المورد المائى على المستوى المحلى .
ب – 3 - تســـــــــعير المياه : 
· أن موضوع تسعير المياه تواجهه الكثير من التساؤلات و هى كيفية قياس أستهلاك المياه فى ظل نمط الحيازات المفتته – هل السعر للمياه سوف يدفع لمياه النيل كما فى المياه الجوفيه – كذلك أثر ذلك على التركيب المحصولى و توفير المياه – أثر ذلك على زيادة معدلات الهجرة الداخليه هربا من الزراعة 
· أن تسعير المياه الغرض منه زيادة كفاءة الأستخدامات المائيه وهذا مطلب الجهات و الدول المانحه لمشاريع تحسين الأستخدامات المائيه – والى جانب زيادة كفاءة الأستخدامات المائيه فأن تسعير المياه ايضا لتوفير مورد مالى لصيانة هذه المشاريع و استمرار خدماتها – و أن التسعير قد يحث المزارعين على تحديث نظم الرى و تقليل أستهلاكهم المائى و زيادة الأنتاجيه الزراعيه .
· ألاأن تسعير المياه له أثاره السلبيه حيث قد يعطى أنطباع الى أن المياه كأى سلعه أخرى قابله للتداول نظير سعر تحكمه عوامل السوق من عرض وطلب و قد تحدث مضاربه فى الأسعار يتحكم بذلك أصحاب رؤوس المال ويخرج صغار المستثمرين (خاصه فى مجال الزراعه) من السوق الذى يتحكم فيه كبار المستثمرين .
· أيضا قد يفهم أن الماء مثلها كأى سلعه أخرى قابله للتداول الدولى و التصدير و الأستيراد و قد ينتهى ذلك الى خلق أو زيادة الصراعات الأقليميه فى أحواض الأنهار الدوليه بين المنبع ودول المصب وخاصة فى حالة عدم وجود أليات دوليه متفق عليها لتحديد حصص المياه وهذا لن يكون بأى حال فى صالح مصر أوالمنطقه العربيه التى تتصف بندرة مياهها و الأنهار القليلة فى المنطقه تأتى من خارج حدودها . 
التصورات لتعريفة الخدمات المائيه 
* فرض تعريفة خدمات المياه سوف تكون على شكل شرائح تصاعديه مع حجم الملكيه الزراعيه أو نوع المحصول و لأن كمية المياه المستخدمه فى الدلتا و الوادى من الصعب قياسها و حصرها ذلك لصغر حجم الملكيه الزراعيه كذلك لعدم الأعتماد على قياس الكميات عند توزيع المياه فى الشبكه فأن الأعتماد الأن يكون على التحكم فى مناسيب المياه فى  الترع . 
                    لابد من مراعاة البعد الأقتصادى و الأجتماعى لمزارعى الدلتا و الوادى فهم من صغار الملاك أو المستأجرين لحيازات محدوده و دخلهم لايكاد يكفيهم ويكفى سد متطلباتهم كذلك فأن الزراعات ذات هشاشه أقتصاديه لا تتحمل أى زياده فى التكاليف فى حين أن هذه الزراعات تمثل قلب الأمن الغذائى لمصر و تستوعب الملايين من القوى العامله .
* قد يكون من المناسب و لو بصفه مبدئيه فى الأراضى الجديده فرض تعريفة على مياه الرى بها خاصة المشاريع العملاقه فى سيناء و جنوب الوادى لأن أراضيها موزعه على مساحات كبيره لكبار المستثمرين وهى أكثر قدره على تغطية تكاليف نقل مياه الرى اليها  .
* هذه التعريفة تحفزهم على ترشيد أستخداماتهم المائيه خاصه أذا كانت التعريفه فى حجم المياه المستخدمه .
* أن تكون الخطوه التاليه تطبيق التعريفه بشكل مخفض على صغار الملاك بالأرض الجديده بما يسمح للمشاركة فى تكاليف نقل المياه ثم تأتى الأراضى القديمه كمرحلة متأخرة للتطبيق بعد دراسات متأنية ذلك لتأثيرها على أنتاجية المزارع و الأستقرار الأجتماعى .
* لتحديد تعريفة خدمات مياه الرى لابد من توفر معلومات كافية عن تكاليف نقل مياه الرى الى المناطق المختلفه من الشبكه و هناك دراسات عديده لتقدير هذه التكاليف . 
ب – 4 - التحديات التى تواجه عملية الأستزراع بالأراضى الجديده فى مصر:  
*الدراسات السابقه وما أظهرته صور الأقمار الصناعيه و نظم المعلومات الجغرافيه توضح لنا أمكانية الزراعه بالأراض الجديده . 
*ألا أن ذلك يتطلب منا الدراسة و البحث بالقدر الذى يضع لنا نتائج ثابته و واضحه باعثه على الأمل – لذلك يجب أن نعير المسائل الأتيه كل الأهتمام : 
1- الموارد المائيه : 
*هذه المشاريع تتطلب منا تنمية مواردنا المائيه لسد حاجة هذه المناطق الواعده من المياه دون التأئير على منطقة الوادى وهذا مايمكن تلخيصه فيما يلى : 
* الأستفاده من الفاقد لمياه النيل(9مليارم3/السنه) وذلك بالتعاون مع دول حوض النيل و الأتفاق على تنمية منطقة المنابع و قيام مشروعات مشتركه لزيادة حصة المياه لدول المعبر و المصب 
* أعادة أستخدام المياه (7,5مليارم3/ السنه) .
* تطوير نظم الرى بالأراضى القديمه(توفر5مليارم3/ السنه) .
*  الخزانات الجوفيه بالصحراء الغربيه(200ألف مليارم3) .
 *  أصطياد مياه الأمطار و السيول فى بعض المناطق . 
2- الطبيعة و المناخ :
* بعض هذه المناطق تحتوى على العديد من المحاذير أمام مشاريع الأستزراع بها مثل :
* وجود الكثبان الرمليه النشطه والتى تتطلب أيقاف نشاطها سواء برشها بالمواد البلاستيكيه أو بذور الحشائش أو زراعة الغابات أو زراعة الأشجار الخشبيه كمصدات للرياح على حوف هذه الأراضى و الترع لحمايتها من الردم  .
* االمناخ بهذه المناطق قد يكون قاسى حيث تطول فترة سطوع الشمس فى بعض المناطق (13ساعة/اليوم) .
* ندرة الأمطار فى بعض من هذه المناطق (صفر-3مم/السنه) وذلك يتطلب زراعة نباتات معينه تتحمل الملوحه و الجفاف لأقل درجة من الأحتياجات المائيه مثل أصناف من القمح والشعير و النباتات الطبيه وبعض الخضر و المحاصيل البستانيه مثل الزيتون و الخروب و التين 
*  معدل البخر العالى جدا فى بعض هذه المناطق يجعل من أنشاء الترع المكشوفه غير مجدى لذلك لابد من تغطية الترع .
3- تجنيد الكفاءات :
 * يجب عرض هذه المشاريع على ذوى الخبره و الأخذ و الرد لهذه المشاريع من الدراسه ولابد من أحترام الأراء المختلفه و الأعتراف بالخطأ .
* لابد أن يوازى أنشاء هذه المشاريع أنشاء مراكز بحوث تشارك فيها الجامعات المصريه فى مجالات الهندسة الوراثيه وأدارة المجتمع بقصد أستنباط أنواع من المحاصيل تجود بهذه المناطق مع أقل أحتياجات من المياه خاصة محاصيل العلف و النباتات الطبيه و العطريه و النخيل و الزيتون .
*  أنشاء الصناعات القائمه علي هذه المحاصيل  .
4- توحيد الجهود :
* يجب أن يتم توحيد جهود كل الهيئات التى تعمل بالصحراء بما فيها من أعتمادات و رجال و برامج لأخراج برنامج واحد شامل لأستثمار و تعمير هذه المناطق الجديده .
5- اليد العامله :
* المناطق الجديدة و الصحراوية عادة ما تكون فقيره فى الأيدى العامله لذلك لابد من أستقدام أيدى عامله وتقام لهم مأوى مزود بالخدمات المختلفه للأستقرار .
6- القوى الأليه : 
*المشاريع العملاقه هذه يستو جب فيها الأعتماد على الألات الحديثه التى تفتح الطريق للعمال بالأضافه الى أن الأله قليلة التكاليف مقارنة بالعماله كذلك ضمان سرعة العمل و الوصول للهدف - مثال على ذلك القفزة التى قفزتها أمريكا فى مجال الزراعة كان نتيجة لأستخدام الأله .
7- حق التمليك : 
أن حرمان المواطنين من التمليك للأراض فى مناطق الأستزراع الجديده من أهم أسباب فشل النشاط الزراعى لهذه المناطق- لابد أن تملك الأرض لمن أستصلحها .
8- الرأسمال الأهلى : 
لابد من أعطاء الفرصة للشركات الأهليه و تقديم الخبرة و التسهيلات من جانب الحكومه . 
9- تأمين المواصلات :
 * أن أنشاء طرق المواصلات من أهم العوامل التى تساعد على غزو رأس المال الأهلى لهذه المناطق . 
ج – 1 - معامل الأستهلاك المائى ( معامل النتح والبخر) عبارة عن مجموع : 
1- النتح : هو كمية الماء الذى يمتصه المجموع الجذرى و يستخدم فى بناء انسجة النبات أو يفقد من الأوراق عن طريق النتح . 
2- البخر : و هو الماء الذى يفقد بالتبخير من التربة أو من السطح المائى أو من سطح أوراق النبات .
*يعبر عنه بالأحتياج المائى لمحصول ما أو لحقل أو لمزرعة وعندما يعرف معدل الأستهلاك المائى لمحصول ما فأنه من الممكن حساب كمية المياه اللازمه لرى مساحات كبيره . 

* ويؤثر على معامل الأستهلاك المائى : درجة الحراره- طريقة الرى- طول موسم النمو- كمية الأمطار الساقطه- نوع التربه- طول ساعات النهار .
* قدر معامل الأستهلاك المائى لبعض المحاصيل وكان على النحو التالى :27 بوصه للبرسيم الحجازى -  21بوصه لبنجر السكر – 19بوصه للذره – 19بوصه للكتان – 19بوصه للبطاطس – 16بوصه للحبوب الصغيره .
ج – 2 -المقننات المائيـــــــــه : 
*يقصد بها كمية الماء بالمتر المكعب اللازم لرى فدان و احد من محصول ما رية  واحده .
*على أساس المقننات المائيه تحدد كمية الماء اللازمه للترع المختلفه .
**الأحتياجات المائيه للمحاصيل : 
*يقصد بالأحتياج المائى كمية الماء بالمتر المكعب اللازمة لرى فدان مزروع بمحصول معين للحصول على أعلى أنتاج .
* هى الكمية من الماء التى تضاف عن طريق الرى أثناء موسم النمو و خلال الفترات الحرجه للماء .
ج – 3 - الـــــــــــــــــــــــرى بالـــــرش :
**يتم توزيع الماء بطريقة الرش كما يحد ث عند سقوط المطر . 
 *العوامل التى تجعل نظام الرى بالرش مفضلا : 
*عدم استواء سطح الأرض و زيادة تكاليف عمليات التسويه -  رفع كفاءة أستخدام الماء فى الرى – عدم وفرة الخبره فى أمور الرى و سهولة تدريب العمال على أستخدام معدات الرى بالرش .
**مزايا الرى بالرش :
*عدم الحاجة لتسوية الأرض تسويه تامه , عدم تغيير أو فقد جزء من الطبقه السطحيه خاصة أذا كانت غير عميقه .
*تفادى أخطار التعريه نتيجة أندفاع المياه فوق السطح .
*مناسب للأراض الرمليه و العالية النفاذيه دون فقد جزء كبير من المياه .
*عدم أستقطاع مساحة من الأرض لأقامة القنى أو المصارف .
* يوفر نفقات التطهير   للترع و المصارف من الحشائش .
*التحكم و الأقتصاد فى كمية المياه المستخدمه فى الرى .
**مشكلات الرى بالرش :-
* التكاليف أعلى من تكاليف الرى السطحى .
* صعوبة نقل الوحدات النقالى خاصة أثناء أبتلال التربه و قد تتسبب فى أضرار بالمحاصيل الناميه .
* المشكلات الميكانيكيه التى تتمثل فى أنسداد البشابير ,ثنى المواسير و الوصلات  . 
* حاجة ألات الضخ و الرفع الى مراقبه دقيقه .
 *عدم التوزيع المتجانس للمياه اثناء هبوب الرياح .
* فقد كميه كبيرة من المياه بالبخر عما فى الرى السطحى .
* الحاجه الى خبره فنيه  كبيره .
**أستخدامات أضافيه للرى بالرش :
* أضافة الأسمدة الأزوتيه و البوتاسيه الذائبه مع مياه الرى . 
*  الوقاية من أخطار الصقيع  بالرى حتى فى حالة أنخفاض درجة الحراره الى 20درجه ف .
ج – 4 - الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف :
**الصرف هو التخلص من الماء الزائد عن حاجة النبات و التربه و الذى ينتج عنه أضرار بالغة للأرض و النباتات الناميه. 
** الصرف يصلح من بناء التربه و يزيد أنتاجيتها خاصة الأراضى الغدقه و الملحيه و القلويه .
**من مـــــزايا الــــــــــصرف : 
 * يسهل خدمة الأرض الطينيه و يمكن من الخدمة و الزراعة المبكره .
 * يطيل فترة نمو المحصول .   
 * تقليل تعرية التربه لزيادة نفاذية التربه للماء .
*  يخفض من مستوى الماء الأرضى مما يزيد من أنتشار المجموع الجذرى و بالتالى زيادة مسطح الأمتصاص للماء و الغذاء .
 * تنشيط تكاثر البكتريا النافعة (البكتريا العقديه و بكتريا التأزت ) .
 * زيادة كمية الأكسجين بالأرض ( مما يؤدى الى تحويل المواد الأزوتيه العضويه الى مواد صالحة لتغذية النبات ). 
*أمكانية أستغلال الأرض الغدقة .
*أزالة الأملاح الضارة من الأرض . 
*تثبيط عملية أختزال الأزوت .
*تدفئة التربة مما يسهل أنبات البذور و ينشط أمتصاص الشعيرات الجذرية للماء و الغذاء .
*أمكانية زراعة المحاصيل المختلفه .
* زيادة خصوبة التربه  .
* تحسين الحاله الصحيه للأنسان و الحيوان .
ج – 5 - المصــــــــــــــارف المـــــــــــــــــــــــــــــغطاه :
**عبارة عن صف من البرابخ خرسانية او من الفخار أو البلاستيك مدفونه فى الأرض للتخلص من الماء الزائد الذى يتخذ طريقه من الأرض الى هذه البرابخ من المسافات بين البرابخ و بعضها البعض .
 **مزايا المصارف المغطاه : 
1- عدم أستقطاع مساحة من الأرض (مدفونه بالأرض) ويزرع فوقها .
2- لاتساعد على أنتشار البعوض أو القواقع أونمو الحشائش . 
3- أنخفاض نفقات الصيانه لعدم حاجتها للتطهير سنويا .
4- سهولة أداء العمليات الزراعيه و عدم أعاقة سير الألات و المواشى .
5- أنخفاض تكاليف الصرف بالأله نتيجة عدم الأصراف فى أستخدام مياه الرى .
6- تحقق العمق الكافى الذى يسمح بحركة ودورات متصله للهواء خلال الأرض ( التهويه) .
7- تقلل من الأحتياجات المائيه (17%) لعدم ضياع الماء بالمصارف الحكوميه .
8- تعمر مدة لاتقل عن 50 عاما مع أتقان تنفيذها و صيانتها . 
**عيوب المصارف المغطاه : 
 1- مكلفه .                      
 2 - صعوبة تسليكها أذا أنسدت .    
 3  - زيادة الأنحدار مما يؤدى الى ضرورة رفع مياه الصرف بالأله فى الأراض ذات المساحة الواسعه .
 4- عدم صلاحيتها لصرف كميه كبيرة من الماء و أستخدام الغسيل السطحى .
 5 - عدم ملائمة البرابخ الخرسانيه  للأراض الملحيه والتى بها نسبة عاليه من كبريتات الصوديوم و المغنيسيوم فى حين لاتتاثر البرابخ الفخاريه بهذه الأملاح .  
ج – 6 – المــــــــــصارف العــــــــــــمياء : 
*عبارة عن أخدود يشق فى الأرض طرفاه مسدودان ليس له أنحدار  , ما يتجمع فيه من الماء يفقد بالتبخير لصعوبة أتصاله بمصرف عمومى .
– تقام هذه المصارف فى مواقع الزواريق فى المناطق الملحية أو القلويه من الأرض .
– عمق المصرف لايقل عن 1,5م و أتساع القاع لايقل عن 1م الميول الجانبيه أوسع مما تقتضيه طبيعة الأرض لتسهيل عملية البخر . 
 – يصمم هذا المصرف فى حالة صعوبة الأتصال بمصرف عمومى   . 
– يكون فى موضع الزواريق .
– يشترط لنجاحه قلة الملوحه و القلويه بالأرض و أنخفاض مستوى الماء الأرضى .
**عيوب المصرف الأعمى :
1- أستقطاع مساحة من الأرض المستغله فى الزراعه لأقامة هذه المصارف .
2- نمو الحشائش و تكلفة أزالتها العاليه . 3- أنتشار الحشرات (البعوض و القواقع ) .
4- أرتفاع تكاليف الأنشاء .

